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 0921مارس  1المؤرخ في  0921لسنة  08ق بتنقيح وإتمام القانون عدد مشروع قانون يتعل

 
 
لباقين على قيد الحياة في القطاع ليات المدنية والعسكرية للتقاعد و ق بنظام الجراالمتعل

 العمومي

 (82/8109)عدد 

 

I- عامالتقديم ال: 

المحافظة على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص تعتبر 

الأساسية التي تقوم عليها السياسة الاجتماعية في تونس باعتبارها خير ضامن لديمومة هذه الأنظمة  المبادئمن 

والحفاظ على المكاسب المحققة وبالنظر إلى البعد المجتمعي لقطاع الضمان الاجتماعي وعلاقته بالأجيال المتعاقبة 

 ودوره الهام في تمويل الاقتصاد.

لى مستوى القطاع العمومي عجزا هيكليا ما انفك يتفاقم من سنة إلى أخرى. وقد وشهدت أنظمة التقاعد ع

بدأت بوادر اختلال التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي في الظهور منذ السنوات الأولى لتطبيق 

لعسكريين في القطاع المنظم لجرايات تقاعد المدنيين وا 2891مارس  1المؤرخ في  2891لسنة  21القانون عدد 

سنوات فقط من  6م د أي بعد  4بما قيمته  2881العمومي، حيث تمّ تسجيل أول عجز فني لهذه الأنظمة سنة 

 التطبيق الفعلي لهذه الاجراءات وهي فترة قصيرة مقارنة بالمدة المفترضة لاستمرارية نظام التقاعد.

طاع العمومي إلى جملة من العوامل الهيكلية منها ويعزى العجز المسجل على مستوى أنظمة التقاعد في الق

ما هو مرتبط بتحولات عميقة على المستويين الديمغرافي والاقتصادي تزامنت مع الشروع في تطبيق هذه الأنظمة 

وأثرت بشكل مباشر على توازناتها المالية، ومنها ما هو متصل بخصائص هذه الأنظمة ومقوماتها وعناصرها 

 الأساسية.

 ل العناصر الديمغرافية أساسا في : وتتمث

تغيير التركيبة العمرية للمنخرطين المباشرين واتجاهها نحو التهرم وبالتالي تزايد عدد المحالين على التقاعد سنويا  -

 .1326متقاعد سنة  29144إلى حوالي  2891متقاعد سنة  0233الذي تطور من 

 1.42و إلى  2881سنة  0.9إلى  2891ل منتفع بجراية سنة منخرط نشيط عن ك 1.8تراجع المؤشر الديمغرافي من  -

 ،1326سنة 
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مما جعل  2891عاما سنة  64عاما حاليا في حين كان لا يتجاوز  21تحسن مؤمل الحياة عند الولادة ليبلغ  -

 متوسط مدة الانتفاع بالجراية أطول مما كان عليه سابقا.

مل أخرى ساهمت في اختلال التوازنات المالية لأنظمة وإلى جانب هذه العوامل الديمغرافية فإن هناك عوا

 التقاعد في القطاع العمومي لعلّ أهمها:

دمج صندوق التقاعد للمصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل سابقا ضمن الصندوق الوطني للتقاعد  -

دوق باعتبار أنّ المؤشر وتحمّله بالتالي للعجز الهيكلي المالي لهذا الصن 2889والحيطة الاجتماعية منذ سنة 

منخرط نشيط عن كل منتفع بجراية، في حين أن المؤشر  1الديمغرافي لمنخرطي الصندوق المنحلّ كان في حدود 

منخرط نشيط عن كل  4الديمغرافي لمنخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كان في حدود 

 منتفع بجراية،

ودفع نسق المبادرة الخاصة مما أدى إلى التقليص بشكل  2896ية من سنة تطبيق مخطط الاصلاح الهيكلي بدا -

 ملحوظ في الانتدابات في القطاع العمومي وتخلي الدولة عن بعض المجالات الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص،

ما أثر سلبا إحالة عدد هام من الأعوان على التقاعد المبكر في إطار تطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية وهو  -

على موارد الصندوق باعتبار النقص الحاصل في مساهمات هؤلاء الأعوان، وعلى نفقاته أيضا باعتبار الانتفاع 

 الفوري بالجراية،

المؤرخ  2891لسنة  21كما ساهمت الخصائص الفنية لأنظمة التقاعد في تفاقم العجز حيث يمنح القانون عدد 

 اعد المدنيين والعسكريين في القطاع العمومي امتيازات هامة من ذلك:المنظم لجرايات تق 2891مارس  1في 

 التين،تلال حياته المهنية لمدة سنتين متاحتساب الجراية على أساس آخر أجر أو أعلى أجر تقاضاه المنخرط خ -

نخرط اعتماد طريقة التعديل الآلي للجرايات والمتمثلة في مراجعة الجراية كلما أقرت زيادة في الأجور للم -

النشيط، وذلك خلافا لما هو معمول به سواء في القطاع الخاص الذي يعتمد نسبة الزيادة في الأجر الأدنى 

المضمون أو في بعض البلدان التي تعتمد إما نسبة التضخم، أو نسبة النمو الاقتصادي أو النسبة الصافية 

 لتطور الأجور،

د لاحتسابها، خلافا لما هو معمول به في بعض البلدان التي لا من الأجر المعتم %83إمكانية بلوغ مبلغ الجراية  -

 ، %23تتجاوز نسبة الجراية بها 

سنة بالنسبة لبعض الأصناف من الأعوان على غرار أعوان السلك  11التمتع الفوري بالجراية في سنّ الـ  -

ض أصناف شركات النقل، النشيط من قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والحماية المدنية والديوانة، وبع

 وكذلك المعلمين، وأعوان البحرية التجارية، والممرضين، وأعوان التنظيف، وأعوان التطهير،
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انتفاع هذه الأصناف بالتنفيل وهو ما يعنى إضافة سنوات أقدمية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إلى سنوات  -

من المنتفعين بجراية حاليا في القطاع العمومي يتمتعون بالتنفيل وبمتوسط أقدمية يقدر   %43العمل الفعلية ) 

 سنوات إضافية (، 4بـــــ 

التمتع الفوري بالجراية في سنّ مبكرة جدا بالنسبة للعسكريين، وهو ما يعبر عنه بالإحالة على التقاعد من أجل  -

سنة حسب الصنف الذي ينتمي إليه المنخرط ) معدل  03و 11و 13بلوغ الأقدمية العسكرية، والتي تتراوح بين 

عاما ( مع تمتيعهم بالتنفيل وهو ما يعني إضافة المدة  41سن الإحالة بالنسبة لهذا السبب لا يتجاوز سن 

سنة حسب الرتبة العسكرية(  19أو 11أو  13الفاصلة بين سن الإحالة على التقاعد والسن القانونية للتقاعد ) 

 الفعلية المحتسبة في تصفية الجراية. للأقدمية

 وقد أفض ى اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي إلى جملة من النتائج:

بروز ضغوطات حادة على مستوى حاجيات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من السيولة وتخلفه  -

لتأمين على المرض بعنوان الاشتراكات وتوابعها وتراكمها لتصل عن دفع المستحقات الراجعة للصندوق الوطني ل

 ،1329م د في موفى شهر ديسمبر  2134إلى 

م د في موفى شهر  2128تراكم حجم التعهدات غير الخالصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض لتصل إلى  -

 ي والخاص.وتتعلق بمستحقات مسدي الخدمات الصحية في القطاعين العموم 1329ديسمبر 

  : م د  2321مستحقات القطاع العمومي للصحة 

  : م د 244مستحقات القطاع الخاص 

المالية المتوفرة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي لا تتطابق مع  عدم كفاية الاحتياطات -

المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية التي تفرض أن تكون الاحتياطات المتوفرة لدى هياكل 

 .اتشهرا من منافع الجراي 06الضمان الاجتماعي كافية لتغطية نفقات 

وازنات المالية لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي، تم اتخاذ العديد من الاجراءات منذ تاظ على الوبغرض الحف

 تمثلت خاصة في: 2884سنة 

 ،1322إلى سنة  2884ل طيلة الفترة الممتدة من سنة تقاعد على مراحالترفيع في نسب الاشتراك بعنوان أنظمة ال -

طلب من العون وذلك بإحداث لجنة على مستوى الوزارة الأولى للنظر تضييق مجال الإحالة على التقاعد المبكر ب -

في الملفات المدلى بها وللترخيص في الإحالات على التقاعد المبكر التي تبررها أسباب صحية أو ظروف اجتماعية 

 دون غيرها،

الة بعض أعوان ل صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية بتكلفة إحتكفّ  -

 هذه المؤسسات على التقاعد المبكر في إطار  عمليات التطهير،
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تكفل ميزانية الدولة بعجز الأنظمة الخصوصية للتقاعد ) أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس ي النواب والمستشارين  -

 والولاة(،

سنة في القطاع  11/01الترفيع في سن التقاعد المبكر بطلب من العون ومراجعة شرطي السن والأقدمية  -

 سنة، 12/02العمومي ليصبحا 

تحميل المنتفعين بجراية لكامل المساهمات المنجرة عن التعديل الآلي للجرايات بما في ذلك المساهمات المحمولة  -

 على كاهل المشغل بهذا العنوان،

حيطة الاجتماعية ) اتخاذ جملة من الاجراءات لمجابهة احتياجات السيولة المالية للصندوق الوطني للتقاعد وال -

واعتمادات مالية  1326م د على مستوى قانون المالية التكميلي لسنة  033تخصيص اعتمادات مالية في حدود 

 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (. 1322م د على مستوى قانون المالية لسنة  133بـــــــــــ 

إيفاء الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتعهداته تجاه ولئن مكنت هذه الاجراءات من مواصلة 

منظوريه إلا أن أفق هذه الاجراءات يظل محدودا باعتبار أن العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد 

 والحيطة الاجتماعية يعتبر عجزا هيكليا بامتياز مرتبط بالأساس بجملة من الأسباب الموضوعية.

ار، ووعيا منها بخطورة أزمة الصناديق الاجتماعية خاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة وفي هذا الإط

الاجتماعية وسعيا إلى بلورة رؤية منسجمة لإصلاح أنظمة التقاعد، وتنزيل الإصلاحات الضرورية لمنظومة 

لحفاظ على حقوق ومصالح التقاعد بحيث تكون قابلة للتطبيق وواقعية وعادلة ومتوازنة، وتأخذ بعين الاعتبار ا

الأجيال القادمة، عقدت اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المحدثة بمقتض ى العقد الاجتماعي والمكلفة 

خصصت  1322و 1326بالمراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي سلسلة من الاجتماعات المكثفة سنتي 

 لتقاعد في القطاعين العمومي والخاص.بالأساس لدراسات الخيارات الممكنة لإصلاح أنظمة ا

كما تم الاتفاق صلب اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية على إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية وذلك 

في إطار تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي مثلما ورد بالعقد الاجتماعي وإحداث مجلس أعلى لتمويل 

افة إلى ضرورة إسناد الإصلاح المقياس ي لأنظمة التقاعد بجملة من الرافعات الحماية الاجتماعية، هذا بالإض

والإجراءات المصاحبة الأخرى على غرار تطوير حوكمة الصناديق وتحسين الاستخلاص وتوسيع التغطية 

 الاجتماعية،

 21د وفي هذا الإطار، تم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عد

م الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة المتعلق بنظا 2891مارس  1المؤرخ في  2891لسنة 

 في القطاع العمومي على ما يلي:
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 سن التقاعد:

 1المؤرخ في  2891لسنة  21بصفة إجبارية في سن التقاعد المنصوص عليها بالقانون عدد  (31الترفيع بسنتين ) -

المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي  2891مارس 

بالنسبة للأعوان  1328لية ( انطلاقا من أول جوي32وذلك وفق الصيغة التالية: الترفيع في سن التقاعد بسنة )

وبسنة إضافية انطلاقا من  1328ديسمبر  02الذين ستتم إحالتهم على التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 

 لون على التقاعد بداية من هذا التاريخ.بالنسبة للأعوان الذين سيحا 1313 أول جانفي

( على 30( أو ثلاث سنوات )31( أو سنتين )32واحدة )إعطاء امكانية الترفيع الاختياري في سن التقاعد بسنة  -

من  أقص ى تقدير للأعوان الذين سيبلغون السن القانونية الجديدة للتقاعد ) السن القانونية الحالية + سنتين (

( أشهر قبل تاريخ بلوغ السن 6بالإمضاء إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه )خلال تقديم مطلب كتابي معرف 

 جبارية الجديدة للتقاعد.القانونية الإ 

تمتيع الأعوان الذين اختاروا الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد المشار إليهم بالمطة السالفة من  -

 عن كل ثلاثة أشهر من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية. %3.1عن كل سنة أو  %1تحفيز يساوي 

التقاعد بسنتين مواكبة التطورات والتحولات الديمغرافية وخاصة كما من شأن الترفيع الإجباري في سن 

اختلال المؤشر الديمغرافي وكذلك تحسين حاصل الجرايات بالنسبة للمنتدبين خلال السنوات الأخيرة باعتبار 

 الدخول المتأخر للوظيفة العمومية.

سن إحالتهم على التقاعد تساوي  وسيمكن كذلك إقرار حوافز للأعوان الذين اختاروا التمديد الاختياري في

عن كل ثلاثة أشهر، الترفيع في حاصل الجراية أو نسبة الجراية بنسبة تتراوح  %3.1عن كل سنة إضافية أو  1%

 .%21و 0بين 

 نسب الاشتراكات: – 8

 كما يلي: %0الترفيع في نسب المساهمات بعنوان التقاعد بــــــــــ  -

 بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز  (%1بالمائة ) 1: بالنسبة للمشغل

 .النفاذ

  ( بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز %3.1بالمائة ) 3.1: بالنسبة للعون

 .النفاذ

 .1313( بداية من أول أفريل %3.1بالمائة ) 3.1

 : إقرار خطايا تأخير3
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العمومية  تلتراكم مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لدى عدد من المنشآتفاديا 

مما أثر على التوازنات المالية للصندوق وخاصة فيما يتعلق  1322مليون دينار بتاريخ أكتوبر  633والتي بلغت قرابة 

ما هو معتمد بالقطاع على مستوى الصندوق  لمنظوريه وتماشيا معالمالية لمواصلة إسداء المنافع  بتوفير السيولة

الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص الإجراءات المتبعة تجاه المنشآت والمؤسسات العمومية التي تخل بواجب دفع 

المساهمات في الآجال، تم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض على تسليط خطايا تأخير على المؤسسات 

عية والتجارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية العمومية ذات الصبغة الصنا

عن كل شهر تأخير تحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها وذلك في  %2.1خطايا تأخير تساوي نسبة 

تعلق بنظام الم 2891مارس  1المؤرخ في  2891لسنة  21من القانون عدد  8صورة مخالفتها أحكام الفصل 

 الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

 : مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية2

تعزيزا لحقوق المضمون الاجتماعي في مواكبة مساره المهني وحقوقه في التقاعد وبما يعزز حق النفاذ إلى 

المعلومة تم إقرار الزامية التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 

راجعة للصندوق وذلك في إطار مواكبة الحياة وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات ال

 المهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية.

وتتم عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية 

 ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات اعلامية.

 بة بمتأخرات الجراية: سقوط الحق في المطال1

 تم التأكيد على أن الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.

جال طويلة ومع مراعاة قديم مطالب الجرايات بعد انقضاء آأما بخصوص متأخرات الجراية وتفاديا لت

الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية  الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات

لى الصندوق أن كل طلب في جراية يجب تقديمه إصيص ضمن مشروع القانون المعروض على نالتونسية، تم الت

غ فيه المنتفع السن سنوات ابتداء من اليوم الذي بل 1الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل أقصاه 

ستحقاق جراية وانقطع عن نشاطه المهني الخاضع للضمان الاجتماعي أو الذي تم الإقرار فيه بكونه ه لا المخولة ل

 عاجزا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو توفي.

ويترتب عن التأخير في تقديم مطلب الجراية سقوط الحق في مطالبة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

 أجل دفعها قبل تاريخ تقديم هذا المطلب. المتأخرات التي حلّ الاجتماعية بأداء 
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كما تم التنصيص ضمن مشروع القانون المعروض على أحكام انتقالية تنص على عدم تطبيق أحكام 

مشروع القانون المعروض على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تم 

تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ والتي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على الشروع في 

 التقاعد إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل في ذلك التاريخ.

وقد تم اعتماد هذه الأحكام تفاديا أيضا لبعض الصعوبات التي يمكن أن تطرأ عند الترفيع في سن التقاعد 

المؤرخ  1322لسنة  12وان العموميين الذين أحيلوا على التقاعد المبكر طبقا لأحكام القانون عدد بخصوص الأع

المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع  1322جوان  19في 

ن القانونية للتقاعد طبقا لأحكام الوظيفة العمومية أو الأعوان الذين غادروا اختياريا الوظيف قبل بلوغ الس

أو بخصوص أعوان شركة اتصالات تونس الذين تمتعوا  1329جانفي  10المؤرخ في  1329لسنة  1القانون عدد 

 1324جويلية  14المؤرخ في  1324لسنة  49بالتقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بمقتض ى القانون عدد 

 لقانوني واستقرار الوضعيات.وذلك تماشيا مع متطلبات الأمن ا

 : أحكام مالية6

يزانية الدولة لتغطية الكلفة المالية التي قد تترتب عن بعض الاجراءات متم التنصيص على تدخل 

كشكل  الاستثنائية والتي من شأنها أن تتسبب في تحميل الصندوق لأعباء إضافية كإقرار آلية الاعتماد الجبائي

بديل للزيادات في أجور الوظيفة العمومية وحرمانه في الآن نفسه من مداخيل بعنوان المساهمات المستوجبة 

 بعنوان الزيادات الفعلية في الأجور.

استثنائية تتعلق بتقاعد بعض الشرائح المنتمية للوظيفة العمومية من  ومن جهة أخرى، فإن إقرار أحكام

شأنها أن ترتب كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق لذا فقد تم التنصيص على تخصيص ميزانية الدولة 

 لاعتمادات لتحمل هذه الأعباء.

عمول به في القوانين المقارنة وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ تدخل ميزانية الدولة على مستوى نظام التقاعد م

خاصة التشريع الفرنس ي حيث يتم سنويا في إطار قانون تمويل الضمان الاجتماعي التصويت على هذا التدخل 

 لتغطية العجز والمصادقة عليه من قبل البرلمان الفرنس ي.

تماعي يتمثل في والجدير بالذكر أن هذا الإصلاح هو إصلاح مرحلي ينصهر في إطار أشمل أقره العقد الاج

المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها حيث ينبني إصلاح أنظمة التقاعد على ثلاث مراحل 

 أساسية متكاملة تتمثل في:

 مرحلة أولى تتعلق بالمراجعة المقياسية لأنظمة التقاعد وتنويع مصادر تمويلها، -

 الضمان الاجتماعي خاصة على مستوى إدارة الصناديق وحوكمتها، مرحلة ثانية تتعلق بالإصلاح الهيكلي لمنظومة -
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وتفكير تضطلع بدور توجيهي استراتيجي لاستنباط الحلول الضرورية  ثالثة تتعلق بإحداث هياكل قيادة مرحلة -

لضمان الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي ومتابعة الاصلاحات على غرار إحداث مجلس أعلى لتمويل 

 حماية الاجتماعية.ال

كما يجدر التأكيد على أن اصلاح أنظمة التقاعد ينصهر ضمن نطاق أوسع يهم منظومة الحماية الاجتماعية ككل 

 1321لسنة  131وخاصة الرؤية الشاملة بشأن سياسة الحماية الاجتماعية الواردة على مستوى التوصية عدد 

اء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية والتي تم تنزيلها وطنيا الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بإرس

 .1313-1326كأولوية من أولويات المخطط الخماس ي للتنمية 

 

II- :أعمال اللجنة 

تعهدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمشروع القانون بموجب الإحالة الواردة عليها من مكتب مجلس 

بحضور  في نفس اليومجلسة  لدراستهوعقدت مع طلب استعجال النظر  1328مارس  19نواب الشعب بتاريخ 

 .بوزارة الشؤون الاجتماعيةالمدير العام للضمان الاجتماعي 

بعد  للمرة الثانية أنظارهاالجلسة السيد رئيس اللجنة بالتذكير بان مشروع القانون يحال على واستهل 

 1329ديسمبر  20بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ مض ي ثلاثة اشهر من تاريخ رفضه خلال التصويت عليه برمته 

يدات والسادة أعضاء السكما عبر . لمجلس نواب الشعب من النظام الداخلي 206الفصل  لأحكاموفقا وذلك 

  16/1329عن استيائهم من عدم المصادقة على مشروع القانون عدد  اللجنة 
ّ
ر النصاب برمته بسبب عدم توف

 ،رغم المصادقة على جميع فصوله القانوني
ّ
الذي بالمصادقة على هذا المشروع  الإسراعدين على ضرورة مؤك

لصناديق الاجتماعية لزمة لا الصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة وتوفير السيولة المالية يساهم في إس

 متفاقما.التي تعرف عجزا ماليا 

ن أمؤكدا حول مشروع القانون تقديم  لمحة عامة  المدير العام للضمان الاجتماعيالسيد  تولىثر ذلك إ 

من حيث لا الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية تنعكس سلبا على الصندوق الوطني للتامين على المرض 

ايزاء المستشفيات العمومية بما يتسبب في بتعهداته  إيفاء الصندوق المالية فقط بل كذلك من حيث  هتوازنات

ن كل استحثاث للإصلاحات في مجال التقاعد في القطاعين امضيفا في بلادنا،  مزيد تدهور القطاع الصحي

وبالضرورة الانعكاس العمومي والخاص سيكون له التأثير المباشر على الصندوق الوطني للتامين على المرض 

 . الصحي عامة القطاع الايجابي على

سنة  الإضافيةاحتياجات الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية من السيولة المالية  نّ ضاف أو أ     

 :تيمقسمة كالآ مليون دينار  933و  ألفتبلغ  1328
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  ،شهريا المتقاعدين اتجرايلدفع   إضافيفي شكل مبلغ  م د 233*

  ،وزارة المالية إلىتحال  أنوالتي من المفروض  بعنوان التشريع الجبائي م د 01*

للصندوق  إحالتها و التي لا تتمالاجتماعيين قتطعة من المضمونين المبالغ المتمثل شهريا  م د 22 و 21بين *

 .مين على المرضالوطني للتأ

الترفيع اسة يسإضافة إلى للموظفين   الأخيرةفي الزيادات  الاعتماد الجبائي آلية ن  التخلي عنأكد وأ     

للتقاعد و الحيطة في تدعيم عائدات الصندوق الوطني  اهمتسلى الترقيات الأخيرة سفي الأجور و إالنشيطة 

 .سنويا م د 63ب الاجتماعية 

على مستوى نظام التقاعد في القطاع العمومي ساهم في  الإصلاحالمتكرر في  التأخير  نأ أفادو في سياق آخر      

يتم توفير عائدات مالية هامة من خلال الترفيع في سن  أنصندوق حيث كان من المتوقع المتوقعة للوارد المنقص 

م د  001ين  سيوفر ئهذين الإجراوان تطبيق ،  1328التقاعد والترفيع في نسب المساهمات على امتداد سنة 

 خلال سنتيهامة ضافية عائدات مالية إير وفت سيمكن من، كما انه الحالية خلال الفترة المتبقية من السنة

واصل الاستخلاص بالنسبة عبر تسنويا (  نظرا لتوسّع قاعدة المساهمات  م د 2413) 1312 و (م د 929)  1313

 . الوظيفة العموميةللشرائح التي لن تغادر 

وانه ،  ككل غير كاف لإصلاح المنظومة الاجتماعية يبقى ن الترفيع في السن القانونية للتقاعدإلى أشار و أ      

بالإضافة الى سعي الصندوق لاستخلاص ديونه تجاه القطاع العمومي والمؤسسات العمومية المدينة للصندوق 

مراجعة جرايات  مقاييسالتشاور حول بقية  ةمواصل ة الىضرور  ضافية .التفكير في إيجاد مصادر تمويل إ يتجه

  .أولوياتهيدرج إصلاح الصناديق ضمن  أن  المجلس الوطني للحوار الإجتماعي على هالتقاعد وان

هيكلية تلامس عمق الإشكال وتقدم  الإصلاحاتن تكون أعلى ضرورة  أعضاء اللجنةأكد  وخلال النقاش      

ل في المراجعة الشاملةو  ،حلولا جذرية
ّ
 لأنظمة أنّ هذا الإصلاح هو إصلاح مرحلي ينصهر في إطار أشمل يتمث

الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي يكون خاصة على  أنمؤكدين ، الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها

الى  داعين ،لأنظمة التقاعد وتنويع مصادر تمويلها المقاييس المعتمدةمراجعة مستوى إدارة الصناديق وحوكمتها و 

 .في هذا المجالاستحثاث نسق الاصلاحات 

  مشروع القانون  مناقشة فصول: 

القانون مقارنة بالنسخة شروع معن أهم التغييرات التي جاء بها  اللجنة أعضاءفي مستهل النقاش تساءل 

هذا  المدير العام للضمان الاجتماعي بأنّ السيد  أفادعلى ذلك إجابة  و ، اللجنة أنظار المعروضة سابقا على 

ضافة بعض الأحكام التي كانت محل اقتصر على إ إنمابالمشروع السابق المشروع لم يأت بإضافات كبيرة مقارنة 

لدخول القانون حيز الفترة الزمنية  ير يتغباعتبار  تغيير بعض الأحكام حيث تمّ  ،والسادة النواب توافق السيدات
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اليوم الأول  بداية من الترفيع في نسب المساهمات بعنوان التقاعد بالنسبة للمشغل آجالتمثل في تغيير النفاذ و 

من  وكذلك اعتماد نفس الأجل بالنسبة للقسط الأول  من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

 .1313( بداية من أول أفريل %3.1)الجزء الثاني من الاقتطاع ب تأجيل  و  على الأجور قتطاع الا

معتبرا أن هذا إجراء هام سيكون له الانعكاس الايجابي سابعا  22جاء بها الفصل  أحكام مالية إلى إضافة

 ةمباشر  ةمالي اتتحمل ميزانية الدولة كلفة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها انعكاستتمثل في 

مبينا ان   .لها الإعتمادات اللازمةخصص تطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و على التوازنات المالية للصندوق الو 

التي تحتمها بعض الاستثنائية  للإجراءات تحمل ميزانية الدولة  لإلزاميةواضحا قانونيا  إطاراهذا الفصل يمثل 

التطهير  و الخروج للتقاعد المبكر  إجراءاتصندوق على غرار التي تتسبب في خسائر لل والوضعيات الاقتصادية 

هذا الفصل  أن، مؤكدا كشكل بديل للزيادات في أجور الوظيفة العمومية  أو كذلك الاعتماد الجبائيالاجتماعي 

 . ينتقاعدجاء تكريسا لمبدا ضمان الدولة في دفع جرايات الم

الفصل ها تأجيل الترفيع في مساهمة الأعوان التي جاء ب إمكانيةعلى  السادة النواب خلال مداخلاتهملب اوط

المقدرة الشرائية على  تأثير ما سيمثله هذا الاجراء من شهر سبتمبر باعتبار غاية لى من هذا المشروع إ الرابع

الترفيع في مساهمة  أنّ  المدير العام للضمان الاجتماعي أكد السيد وفي هذا السياق ،للموظفين العموميين

خلال ع الأول سيتم الترفي مع العلم أنّ في كل مرة بالمائة  3.1الأعوان سيتم على مرحلتين لا تتعدى نسبة الترفيع 

بعد استنفاذ عملية صرف القسط  الخصم سيتمّ  وهو ما يعني أنّ  ،دخول القانون حيز النفاذ الشهر الموالي من

كل تأخير في الترفيع في المساهمات سيتسبب في خسائر مالية  مؤكدا على أنّ  ،الأول من الزيادة في الأجور لفائدتهم

 .هامة للصناديق الاجتماعية 

تطبيق أحكام هذا القانون بصفة رجعية حتى يتم خصم  إمكانيةتساءل بعض النواب عن  أخرى من جهة 

هم ما يسابباعتبار أن الاعتمادات مرصودة في الميزانية منذ ذلك التاريخ  1328مساهمات المؤجر بداية من جانفي 

لا يمكن مثل هذا الاجراء  أنّ  عام للضمان الاجتماعيالمدير ال وأوضح السيد. صناديقفي مزيد توفير السيولة لل

الحسم فيه بعد التشاور  وهو أمر تمّ  ،الجبائية القوانين رجعيةة القانونية باعتبار قاعدة عدم تطبيقه من الناحي

 
ّ
نفس التاريخ الذين أكدوا على ضرورة البدء في خصم المساهمات في ووزارة المالية لي الأطراف الاجتماعية مع ممث

 نسبة للأعوان.لبالنسبة للمؤجر وبا

هذا الفصل جاء بأحكام انتقالية تتمثل خاصة في تمكين  أنّ  نبيّ   الفصل الخامسمناقشة أحكام  خلالو 

الذين سيبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ الأعوان 

وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى  مشروع القانون  لأحكاموفقا في سن التقاعد  اختيار الترفيع 1328جوان  03و

، أما الأعوان الذين سيحالون على يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ 13يتجاوز  المشغل في أجل لا
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فيمكنهم أن يطلبوا التمديد لهم بسنتين. و ثمن النواب هذه الأحكام  1313 التقاعد بداية من أول جانفي

الإحالة على التقاعد أو التمديد مؤكدين على ضرورة أن يكون هذا إمّا اختيار في  للموظفينلحرية باعتبارها تترك ا

من أحكامه و ة على بيّنة تامجميع الأعوان  تجعل إعلاميةالقانون بعد دخوله حيز النفاذ مرفوقا بحملة 

 .إجراءاته

الأساس ي من  نظامهممن  10ين بإجازة طبق الفصل العسكريين المتمتعإثر تم التساؤل عن سبب استثناء 

استثناء العسكريين المذكورين من ب تمسّكتالتمتع بأحكام هذا القانون، وتمثلت الإجابة في أن وزارة الدفاع 

قبل احالتهم ستة أشهر لى تصل إ العسكريون ع بها العطلة التي يتمتّ  تطبيق أحكام هذا القانون باعتبار أنّ 

 إرجاعهم إلى أماكن عملهم والتمديد لهم في سن التقاعد.ولا يمكن عمليا أن يقع على التقاعد 

  الفصل السابع وخلال نقاش
ّ
السيدات والسادة النواب على ضرورة الاستغناء عن الجزء الثاني من د أك

ذكر القوانين التي سيقع استثناؤها من أحكام هذا  بتجنبوذلك  ،ةهذا الفصل لتبقى الصياغة عامّ 

    .قوانين أخرى السهو عن ذكر  حتى لا يقعالقانون 

ى ت المصادقة علمتنون حيث انتقل أعضاء اللجنة الى التصويت على فصول مشروع القاإثر ذلك 

بينما واحتفاظ عضو واحد الأول والثاني والرابع والخامس بأغلبية الأعضاء  عنوان المشروع وكل من الفصل

ادقة على مشروع القانون ثم وقعت المص، بالإجماعسابع والسادس وال تمت المصادقة على الفصل الثالث

 .واحتفاظ عضو واحد النواب الحاضرين أغلبيةبرمته ب

:وفيما يلي جدول تفصيلي للصيغة الأصلية والصيغة النهائية لمشروع القانون   

 

 الصيغة النهائية الصيغة الأصلية الفصل
 8من الفصل  2والفقرة  3تلغى أحكام الفصل  الفصل الأول

من  3و 2والفقرتين  22و 28و 22و 22والفصول 
والفقرة الأولى من  33مكرر والفصل  22الفصل 
 62من القانون عدد  12و 12والفصلين  16الفصل 
المتعلق  6281مارس  1المؤرخ في  6281لسنة 

بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين 
على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض 

 بالأحكام التالية:

في جراية التقاعد وجراية  الحق )جديد(: 3الفصل 

 دون تغيير
 
 
 
 
 
 
 
 

 دون تغيير )جديد(: 3الفصل 
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 الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم 
تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من 
تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا 
ن المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضما

الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية 
 التونسية.

 
: تحدد سن الإحالة على التقاعد )جديد( 42الفصل 

مع مراعاة أحكام الفصول ( سنة 12باثنين وستين )
مكرر  22)جديد( و 22)جديد( و 28)جديد( و 22

 والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.
 

تحدد سن الإحالة على التقاعد  )جديد(: 42الفصل 
لعملة الذين إلى ا( سنة بالنسبة 12بسبع وخمسين )

 يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد 

 استشارة الهياكل والمصالح المختصة.
وكلما  وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية

طبقا للإجراءات المنصوص عليها  اقتضى الأمر
 بالفقرة الثانية من هذا الفصل. 

 
حالة على التقاعد بالنسبة الاتتم  )جديد(: 42الفصل 
لأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء إلى ا

( سنة عملا وبلوغ سن السابعة 31) خمسة وثلاثين
 ( على الأقل.12والخمسين )

الوظائف تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة 
المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى 

وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل  الأمر
 من هذا القانون. )جديد( 22

 
تحدد سن الإحالة على التقاعد  )جديد(: 42الفصل 

أعوان السلك إلى بالنسبة ( سنة 12) بسبع وخمسين

 
 
 
 
 
 
 
 

 دون تغيير )جديد(: 42الفصل 
 
 
 
 

 دون تغيير )جديد(: 42الفصل 
 
 
 
 
 
 
  
 

 دون تغيير )جديد(: 42الفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دون تغيير )جديد(: 42الفصل 
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 النشيط.
قائمة هذا الصنف  تضبط بمقتضى أمر حكومي

 من الأعوان.
يسند تنفيل بمدة تساوي المدة  )جديد(: 33الفصل 

 المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان  -6

المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح 
تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين 

 ممارسة نشاطهم.نهائيا عن 
الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته -2

بالمائة على الأقل ناتج عن جروح تعرضوا  88
لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن 
 أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية. 

الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على -3 
بالمائة  28لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة  أن

 على أساسه تصفية الجراية. يتممن المرتب الذي 
 

مع مراعاة أحكام  :)فقرة أولى جديدة( 16الفصل 
كتسب الحق في من هذا القانون، ي   13و 12الفصلين 

 الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
 النحو التالي: عند بلوغ السن القانونية على -6

 رجال الجيش،إلى سنة بالنسبة  12-
 ضباط الصف،إلى سنة بالنسبة  12-
 لضباط الأعوان،إلى اسنة بالنسبة  18-
لضباط القادة إلى اسنة بالنسبة  12-

 والضباط السامين.
يكتسب الضباط القادة والضباط  )جديد(: 12الفصل 

السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء 
سنة في العمل مع بلوغهم سن  (35)ة وثلاثين خمس

 ( سنة. 12) السابعة والخمسين
يضاف إلى مدة الخدمات  )جديد(: 12الفصل 

المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة 
( سنة 12التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين )

 
 
 

 دون تغيير )جديد(: 33الفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دون تغيير )فقرة أولى جديدة(: 16الفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دون تغيير )جديد(: 12الفصل 
 
 
 

 دون تغيير )جديد(: 12الفصل 
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 لعسكريين:إلى ابالنسبة 
 المحالين على التقاعد وجوبا. -

البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم _ 
والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط 

ج -ب-أ 2الفقرة  16المنصوص عليها بالفصل 
 من هذا القانون.

 

 3و 2الواردة بالفقرتين  عبارة "سن الستين" تعوض  4الفصل 
"سن الثانية  ةمن هذا القانون بعبار  32من الفصل 

 والستين".
 

 دون تغيير
 

المؤرخ في  6281لسنة  62تضاف إلى القانون عدد   3الفصل 
المتعلق بنظام الجرايات المدنية  6281مارس  1

والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع 
 2"ج" إلى الفصل الأول والفصل العمومي، فقرة 

"الترفيع الاختياري  مكرر وعنوانا ثانيا )مكرر( عنوانه
 26في سن الإحالة على التقاعد" يتضمن الفصول 

 رابعا وعنوانا ثانيا )ثالثا( عنوانه 26ثالثا و 26مكرر و
"مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية" 

وعنوان  اسادس 26خامسا و 26ويتضمن الفصلين 
 26ثانيا )رابعا( عنوانه "أحكام مالية" يتضمن الفصل 

 :اهذا نصه ،)سابعا(

 الفصل الأول: فقرة "ج"
الدستورية المستقلة والهيئات العمومية  الهيئات-ج

 التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
تسلط على الدولة والجماعات  :مكرر 2الفصل 

صبغة  التي تكتسيالمحلية والمؤسسات العمومية 
إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة 
إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة 
والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول 
من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام 
المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا 

 دون تغيير
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لوطني للتقاعد والحيطة وتحويلها إلى الصندوق ا
في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من  الاجتماعية

 الشهر الموالي.
( 1,5%بالمائة ) 1,5تساوي خطايا التأخير نسبة 

عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من 
  مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.

ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه 
 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الخطايا

 العنوان الثاني )مكرر(:
 على التقاعد الإحالةالترفيع الاختياري في سن 

 
يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام  :مكرر 26الفصل 
 22)جديد( و 28)جديد( و 22)جديد( و 22الفصول 

في سن  اختيار الترفيع ،هذا القانون)جديد( من 
إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث 

 سنوات.
كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 

مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن  22
إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات 

لى حدود بأربع سنوات أو بأو   28خمس سنوات وا 
 سنة.

فيع في سن الإحالة على في صورة اختيار التر 
التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب 

( أشهر قبل تاريخ 1المشغل وذلك ستة ) إلىكتابي 
بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 

)جديد(  22)جديد( و 28)جديد( و 22)جديد( و 22
 من هذا القانون.)مكرر(  22و

ر الترفيع في يتولى المشغل إحالة مطالب اختيا
سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني 

 للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون 

 المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه. 
إلى يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العنوان الثاني )مكرر(:
 على التقاعد الإحالةالترفيع الاختياري في سن 

 
 دون تغيير مكرر: 26الفصل 
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الأولى )جديدة(  الفقرةلأشخاص المنصوص عليهم با
من هذا القانون وفقا للصيغ  16الفصل من 

والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا 
 الفصل وبعد موافقة المشغل.

مع مراعاة أحكام المطة الثانية من  ثالثا: 26الفصل 
من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط  38الفصل 

 2سن التقاعد بـ  السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في
بالمائة عن كل  8518بالمائة عن كل سنة إضافية أو 
على أساسه تصفية  تتم  ثلاثة أشهر، من المرتب الذي 

 الجراية.
من هذا  32مع مراعاة أحكام الفصل  رابعا: 26الفصل 

القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام 
هذا )جديد( من  22)جديد( و 28)جديد( و 22الفصول 

 القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين
 ( سنة.12)
 

 العنوان الثاني )ثالثا(:
 مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية

 
يتعين على الصندوق الوطني  خامسا: 26الفصل 

للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية 
خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك 
حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري 
للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح 

 ق.بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندو 
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين 
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 
والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور 

 والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
جراءات وأساليب تطبيقت   أحكام هذا  ضبط طرق وا 

 الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يتعين على المشغل التثبت، قبل  سادسا: 26الفصل 

توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية 

 
 
 
 

 دون تغيير ثالثا: 26الفصل 
 
 
 
 
 

 دون تغيير رابعا: 26الفصل 
 
 
 
 
 

 العنوان الثاني )ثالثا(:
 مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية

 
 دون تغيير خامسا: 26الفصل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 دون تغيير: سادسا 26الفصل 
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إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية 
المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات 
ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان 

داقية المعلومات حسن استغلالها من قبل الصندوق ومص
المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق 

 والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

سنوات وعند تصفية  1كل  موفىالاجتماعية في 
الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن 

تطورها  البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية
وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة 

 بعنوان التقاعد. 

جراءات وأساليب تطبيق ت أحكام هذا ضبط طرق وا 
 بمقتضى أمر حكومي. الفصل

 (:رابعاالعنوان الثاني )

 أحكام مالية
 

تتحمل ميزانية الدولة كلفة  سابعا: 26الفصل 
الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها 
انعكاس مالي مباشر على التوازنات المالية للصندوق 
الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها 

 الإعتمادات اللازمة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:رابعاالعنوان الثاني )

 أحكام مالية
 

 دون تغيير سابعا: 26الفصل 
 

ات المستوجبة بعنوان التقاعد ـــيع في المساهمـــــــيتم الترف 2الفصل
 62من القانون عدد  63و 2بوطة بالفصلين ـــــوالمض
المشار إليه  6281مارس  1المؤرخ في  6281لسنة 

 ( كما يلي:%3بالمائة ) 3أعلاه، بنسبة 
بداية من ( %2بالمائة ) 2 بالنسبة إلى المشغل:  -

اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون 
  حيز النفاذ.

بداية  (% 0.5بالمائة )0.5  بالنسبة إلى الــعون:  -
من بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ 

 دون تغيير
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  دخول هذا القانون حيز النفاذ.
 

 .2828أفريل  ( بداية من أول%8.1بالمائة ) 8.1
 )جديد( 22بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول   5الفصل 

)جديد(  16)جديد( و 22)جديد( و 28)جديد( و 22و
يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها  من هذا القانون،

كما  حيز النفاذ، هذا القانوندخول العمل في تاريخ 
 : يلي

بالنسبة  2862 جويليةبداية من أول بسنة واحدة - 
بداية من هذا  يبلغون سن التقاعدلأعوان الذين إلى ا

لى غاية التاريخ   .2862ديسمبر  36وا 
إلى بالنسبة  2828 بسنتين بداية من أول جانفي -
بداية من هذا  يبلغون سن التقاعدلأعوان الذين ا

 .التاريخ
من يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى 

من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن الفقرة الأولى 
إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات 

  أو بأربع سنوات.
كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية 

من هذا الفصل اختيار الترفيع في من الفقرة الأولى 
سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث 

 سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على 

 كل فيما يخصهيجب على الأعوان المعنيين  ،التقاعد
وذلك في أجل أقصاه المشغل تقديم مطلب كتابي إلى 

( أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على 1ستة )
الثانية  بالمطة التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو

 من هذا الفصل.من الفقرة الأولى 
في  يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع

سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني 
 للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على 
هذا  دخولالتقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ 

 دون تغيير
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الترفيع  اختيار 2862جوان  38و حيز النفاذ القانون
بثلاث سنوات أو بسنة أو بسنتين أو  في سن التقاعد
أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب  بأربع سنوات

يوما من  28يتجاوز  كتابي إلى المشغل في أجل لا
 تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون 
 المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

الأولى  لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة
من هذا القانون على العسكريين الذين  1من الفصل 

يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، 
 28من القانون عدد  13بإجازة على معنى الفصل 

المتعلق  6212ماي  36المؤرخ في  6212لسنة 
 بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.

 

يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد  1الفصل 
المشار  6281مارس  1المؤرخ في  6281لسنة  62

إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة 
أن يمارسوا  حيز النفاذ،هذا القانون  دخولفي تاريخ 

مكرر من  26حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 
دخوله من تاريخ أشهر  1هذا القانون في أجل أقصاه 

المنصوص وذلك وفق الصيغ والإجراءات  حيز النفاذ
التي تفصلهم وفي حدود المدة  بالفصل المذكور عليها

 .سنة (11عن سن الخامسة والستين )
 

 دون تغيير
 

لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على  2الفصل 
التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية 
التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة 
على التقاعد إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل 
في ذلك التاريخ والتي تم الشروع في تنفيذها قبل 

على معنى أحكام ن حيز النفاذ دخول هذا القانو 
 القوانين التالية:

 22المؤرخ في  2862لسنة  28القانون عدد  -
بالإحالة على التقاعد المتعلق  2862جويلية 

تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على  لا
ونية والمغادرة الاختيارية التقاعد قبل بلوغ السن القان

التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة 
على التقاعد إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل 
في ذلك التاريخ والتي تم الشروع في تنفيذها قبل 

  .حيز النفاذدخول هذا القانون 
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الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية 
 .للاتصالات

 28المؤرخ في  2862لسنة  16القانون عدد  -
استثنائية للإحالة  المتعلق بضبط أحكام 2862جوان 

على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع 
 .الوظيفة العمومية

 23المؤرخ في  2868لسنة  1القانون عدد  -
المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان  2868جانفي 

 العموميين.
 

 

 

III- :قرار اللجنة 

ق بتنقيح  14/1328مشروع القانون عدد  على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيةت وافق
ّ
المتعل

  2891مارس  1المؤرخ في 2891لسنة  21وإتمام القانون عدد 
ّ
ق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية المتعل

أعضائها الحاضرين، وهي توص ي الجلسة  اغلبيةبالعمومي  للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع

 .العامة بالموافقة عليه

 

 

رة اللجنة      رئيس اللجنة        مقر 

 أميرة زوكاري       سهيل العلويني           
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تمام القانون عدد يقانون مشروع   6225لسنة  64تعلّق بتنقيح وا 
المدنية والعسكرية للتقاعد  المتعلق بنظام الجرايات 6225مارس  5المؤرخ في  

 والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
(42/4162عدد )  

 
 22و 28و 22و 22والفصول  8من الفصل  2والفقرة  3تلغى أحكام الفصل  :الأول الفصل

 12والفصلين  16والفقرة الأولى من الفصل  33مكرر والفصل  22من الفصل  3و 2والفقرتين 
المتعلق بنظام الجرايات  6281مارس  1المؤرخ في  6281لسنة  62من القانون عدد  12و

 المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:
)جديد(: الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا  3الفصل 

 لسقوط.ل
لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس 
سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات 

 الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
مع مراعاة ( سنة 12تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين ))جديد(:  22الفصل 

مكرر والعنوان الثاني مكرر من  22)جديد( و 22)جديد( و 28)جديد( و 22أحكام الفصول 
 هذا القانون.
إلى ( سنة بالنسبة 12)جديد(: تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين ) 22الفصل 

 منهكة ومخلة بالصحة.لعملة الذين يقومون بأعمال ا
 تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.

طبقا للإجراءات المنصوص عليها  وكلما اقتضى الأمر وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية
 بالفقرة الثانية من هذا الفصل. 
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لأعوان الذين يمارسون وظائف إلى اسبة حالة على التقاعد بالنالاتتم  )جديد(: 28الفصل 
( على 12( سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين )31) مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين

 الأقل.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما 

 من هذا القانون. ()جديد 22وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل  اقتضى الأمر
إلى بالنسبة ( سنة 12) )جديد(: تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين 22الفصل 

 أعوان السلك النشيط.
 تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.

 )جديد(: يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة: 33الفصل 
العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا  -6

 بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
بالمائة على الأقل ناتج عن جروح  88الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته -2

أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة تعرضوا لها خلال 
 الكوارث الطبيعية. 

 28لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة  الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن-3 
 على أساسه تصفية الجراية. يتمبالمائة من المرتب الذي 

كتسب من هذا القانون، ي   13و 12مع مراعاة أحكام الفصلين  )فقرة أولى جديدة(: 16الفصل 
 الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:

 عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي: -6
 رجال الجيش،إلى سنة بالنسبة  12-
 ضباط الصف،إلى سنة بالنسبة  12-
 لضباط الأعوان،إلى اسنة بالنسبة  18-
 لضباط القادة والضباط السامين.إلى ا سنة بالنسبة 12-
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)جديد(: يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد  12الفصل 
 ( سنة. 12) ( سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين35)ة وثلاثين خمسبعد قضاء 
يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل  )جديد(: 12الفصل 

 لعسكريين:إلى ا( سنة بالنسبة 12يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين )
 المحالين على التقاعد وجوبا. -

السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط  البالغين_ 
 ج من هذا القانون.-ب-أ 2الفقرة  16المنصوص عليها بالفصل 

من هذا القانون  32من الفصل  3و 2عبارة "سن الستين" الواردة بالفقرتين  تعوض :4الفصل 
 "سن الثانية والستين". ةبعبار 

المتعلق بنظام  6281مارس  1المؤرخ في  6281لسنة  62تضاف إلى القانون عدد  3الفصل 
الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة "ج" إلى 

"الترفيع الاختياري في سن الإحالة  مكرر وعنوانا ثانيا )مكرر( عنوانه 2الفصل الأول والفصل 
 رابعا وعنوانا ثانيا )ثالثا( عنوانه 26ثالثا و 26مكرر و 26اعد" يتضمن الفصول على التق

 سادسا 26خامسا و 26"مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية" ويتضمن الفصلين 
 :ا، هذا نصه)سابعا( 26وعنوان ثانيا )رابعا( عنوانه "أحكام مالية" يتضمن الفصل 

 الفصل الأول: فقرة "ج"
 الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي. الهيئات-ج

 التي تكتسيتسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية  :مكرر 2الفصل 
صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات 

والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خطايا  الدستورية المستقلة
تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى 
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في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
 الموالي.

( عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه 1,5%بالمائة ) 1,5سبة تساوي خطايا التأخير ن
  وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.

ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها 
 العمل.

 العنوان الثاني )مكرر(:
 لتقاعدعلى ا الإحالةالترفيع الاختياري في سن 

)جديد(  22)جديد( و 22يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول  :مكرر 26الفصل 
اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة  ،هذا القانون)جديد( من  22)جديد( و 28و

 أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في  22كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 

خمس سنوات بأربع سنوات أو بسن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو 
لى حدود   سنة. 28وا 

يم في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقد
( أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد 1المشغل وذلك ستة ) إلىمطلب كتابي 

من )مكرر(  22)جديد( و 22)جديد( و 28)جديد( و 22)جديد( و 22المضبوطة بالفصول 
 هذا القانون.

في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق  يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع
 الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

 ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه. 
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الفقرة لأشخاص المنصوص عليهم بإلى ايتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة 
من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها  16الفصل جديدة( من الأولى )

 بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
من هذا القانون، يحدد مردود  38ثالثا: مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل  26الفصل 

بالمائة عن كل سنة إضافية أو  2عد بـ الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقا
 على أساسه تصفية الجراية. تتم  بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي  8518

من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان  32مع مراعاة أحكام الفصل  رابعا: 26الفصل 
ون في حدود )جديد( من هذا القان 22)جديد( و 28)جديد( و 22الخاضعين لأحكام الفصول 

 ( سنة.12) المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين
 العنوان الثاني )ثالثا(:

 مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية
خامسا: يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد  26الفصل  

طين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخر 
التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات 

 وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 

 ند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة ع
جراءات وأساليب تطبيقت    أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. ضبط طرق وا 

يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها  سادسا: 26الفصل 
جملية المضمنة بالكشوفات والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ ال

الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان 
حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال 

 ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.



27 
 

سنوات وعند  1كل  موفىيتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في  كما
تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية 

 وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد. 
جراءات وأساليت  بمقتضى أمر حكومي. أحكام هذا الفصلب تطبيق ضبط طرق وا 

 (:رابعاالعنوان الثاني )
 أحكام مالية

تتحمل ميزانية الدولة كلفة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون  سابعا: 26الفصل 
لها انعكاس مالي مباشر على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 

 وتخصص لها الإعتمادات اللازمة.

 
 2بوطة بالفصلين ـــــالتقاعد والمضات المستوجبة بعنوان ـــيع في المساهمـــــــيتم الترف :4الفصل 

المشار إليه أعلاه، بنسبة  6281مارس  1المؤرخ في  6281لسنة  62من القانون عدد  63و
 ( كما يلي:%3بالمائة ) 3
بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ ( %2بالمائة ) 2 بالنسبة إلى المشغل:  -

  دخول هذا القانون حيز النفاذ.
بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي ( % 0.5بالمائة )0.5  نسبة إلى الــعون:بال  -

  لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
 .2828( بداية من أول أفريل %8.1بالمائة ) 8.1

 
 22)جديد( و 28)جديد( و 22و )جديد( 22بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول :  5الفصل 

من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ  )جديد( 16)جديد( و
 : كما يلي حيز النفاذ، هذا القانوندخول 
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 يبلغون سن التقاعدلأعوان الذين إلى ابالنسبة  2862 جويليةبسنة واحدة بداية من أول - 
لى غاية   .2862ديسمبر  36بداية من هذا التاريخ وا 

بداية  يبلغون سن التقاعدلأعوان الذين إلى ابالنسبة  2828ول جانفي بسنتين بداية من أ -
 .من هذا التاريخ

من هذا الفصل اختيار الترفيع من الفقرة الأولى يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى 
  في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.

من هذا الفصل اختيار من الفقرة الأولى لمشار إليهم بالمطة الثانية كما يمكن للأعوان ا
 الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

كل يجب على الأعوان المعنيين  ،في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
( أشهر قبل تاريخ 1ستة )وذلك في أجل أقصاه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل  فيما يخصه

من من الفقرة الأولى الثانية  بالمطة بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو
 هذا الفصل.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق 
 توصله بها. الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال

 دخوليمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ 
بسنة أو بسنتين أو  الترفيع في سن التقاعد اختيار 2862جوان  38و حيز النفاذ هذا القانون

ي أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل ف بثلاث سنوات أو بأربع سنوات
 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. 28يتجاوز  أجل لا

 ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
من هذا القانون على  1لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 

هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول 
المتعلق بضبط النظام  6212ماي  36المؤرخ في  6212لسنة  28من القانون عدد  13

 الأساسي العام للعسكريين.



29 
 

 :1الفصل 
 6281مارس  1المؤرخ في  6281لسنة  62يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 

حيز هذا القانون  دخولالمشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ 
مكرر من هذا القانون في أجل  26أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل  النفاذ،
 المنصوص عليهاوذلك وفق الصيغ والإجراءات  دخوله حيز النفاذمن تاريخ أشهر  1أقصاه 

 .سنة (11وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين ) بالفصل المذكور
 :2الفصل 

لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية 
والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد إلى 
النصوص القانونية الجاري بها العمل في ذلك التاريخ والتي تم الشروع في تنفيذها قبل دخول 

 .ن حيز النفاذهذا القانو 


